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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٦١ من جدول الأعمال 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
 الدولي عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين 

 مشروع قرار 
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمـم 

  المتحدة للقانون التجاري الدولي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة تشـجيع 
ـــذا الصــدد،  التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي آخـذة في اعتبارهـا، في ه
مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة، 
وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتـم عـن طريـق وسـائل 
للاتصـال، يشـار إليـها عـادة باسـم �التجـارة الإلكترونيـة�، وتنطــوي علــى اســتخدام بدائــل 

للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛ 
وإذ تشـير إلى التوصيـة الـتي اعتمدـا اللجنـة في دورـا الثامنـة عشـرة في عــام ١٩٨٥ 
بشـأن القيمـة القانونيـة للسـجلات الحاســـوبية(١)، والفقــرة ٥ (ب) مــن قــرار الجمعيــة العامــة 
ــــة العامـــة إلى  ٧١/٤٠ المــؤرخ ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــتي طلبــت فيــها الجمعي

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ (A/40/17)، الفصل السادس، الفرع باء.  (١)
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الحكومـات والمنظمـات الدوليـة أن تتخـذ، حيـث يكـون ذلـك مناسـبا، إجـراءات تتمشـى مـــع 
توصيــة اللجنــة(١)، وذلــك بغيــة تــأمين الضمــان القــانوني في ســياق اســتخدام التجـــهيز الآلي 

للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن، 
وإذ تشـير أيضـا إلى القـانون النموذجـي بشـــأن التجــارة الإلكترونيــة الــذي اعتمدتــه 
اللجنة في دورا التاسعة والعشرين في عام ١٩٩٦(٢)، والـذي تكملـه مـادة إضافيـة هـي المـادة 
٥ مكررا التي اعتمدــا اللجنـة في دورـا الحاديـة والثلاثـين في عـام ١٩٩٨(٣)، وإلى الفقـرة ٢ 
مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥١ الـتي أوصـت فيـها الجمعيـة بـأن تـولي جميـع الـدول اعتبــارا 
إيجابيا للقانون النموذجـي عندمـا تقـوم بسـن قوانينـها أو تنقيحـها، وذلـك بـالنظر إلى ضـرورة 

توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، 
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة يوفـر مسـاعدة هامـة 
للـدول في إتاحـة أو تيسـير اسـتخدام التجـارة الإلكترونيـة، علـى نحـو مـا تبـين مـــن ســن ذلــك 
القـانون النموذجـي في عـدد مـن البلـدان والاعـتراف العـــالمي بــه كمرجــع أساســي في ميــدان 

تشريعات التجارة الإلكترونية، 
ـــدة المســتخدمة لتبيــن هويــة  وإدراكـا منـها للفـائدة الكبـيرة مـن التكنولوجيـات الجدي

الأشخاص في التجارة الإلكترونية، والمتعارف عليها باسم �التوقيعات الإلكترونية�، 
ورغبـة منـها في البنـاء علـى المبـادئ الجوهريـة الـتي تسـتند إليـها المـادة ٧ مـــن القــانون 
النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة(٤) فيمـا يتعلـق بـأداء وظيفـة التوقيـع في بيئـة إلكترونيـــة، 
بغيـة تعزيـز الاعتمـاد علـى التوقيعـات الإلكترونيـة لتحقيـق الأثـر القـانوني حيثمـا كـانت تلـــك 

التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد، 
ـــين القــانوني في التجــارة الإلكترونيــة ســيزداد بتنســيق بعــض  واقتناعـا منـها بـأن اليق
القواعـد المتعلقـة بـالاعتراف القـانوني بالتوقيعـات الإلكترونيـة علـى أسـاس محـــايد تكنولوجيــا، 
وبإيجـاد طريقـة لإجـراء تقييـم محـــايد تكنولوجيــا بغيــة تحديــد مــا إذا كــانت تقنيــات التوقيــع 

الإلكتروني موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة، 
واعتقادا منها بأن القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة سـيكون عنصـرا 
مفيـدا يضـاف إلى القـانون النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة وسيسـاعد الـدول مســـاعدة 

 __________
المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/51/17)، الفقرة ٢٠٩.  (٢)

المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.  (٣)
قرار الجمعية العامة ١٦٢/٥١، المرفق.  (٤)
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كبيرة في تعزيز تشريعاا التي تحكم اسـتخدام أسـاليب التوثيـق الحديثـة وفي صياغـة تشـريعات 
من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا، 

وإذ ترى أن وضع تشـريعات نموذجيـة لتيسـير اسـتخدام التوقيعـات الإلكترونيـة علـى 
نحو مقبول لدى الدول التي لها نظم قانونية واجتماعية واقتصاديـة مختلفـة، يمكـن أن يسـاهم في 

تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة، 
تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لانتهائـها  - ١
مـن وضـــع القــانون النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة الــوارد في مرفــق هــذا القــرار 

واعتمادها له، ولإعداد الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛ 
ـــأن تــولي جميــع الــدول اعتبــارا إيجابيــا للقــانون النموذجــي بشــأن  توصـي ب - ٢
التوقيعات الإلكترونية إلى جانب القانون النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة  الـذي اعتمـد 
في عام ١٩٩٦(٢) وجرت تكملته في عام ١٩٩٨(٣)، عندمـا تقـوم بسـن قوانينـها أو تنقيحـها، 
ـــى البدائــل للأشــكال الورقيــة  وذلـك بـالنظر إلى ضـرورة توحيـد القوانـين الواجبـة التطبيـق عل

للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛ 
توصي أيضا ببـذل كـل الجـهود الممكنـة لضمـان أن يكـون كـل مـن القـانون  - ٣
النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة والقــانون النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيـــة 

والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا. 
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المرفق   
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمـم 

المتحدة للقانون التجاري الدولي   
المادة ١ 

نطاق الانطباق 
ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونيـة في سـياق(٥) أنشـطة تجاريـة(٦). 

وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين. 
 

المادة ٢ 
التعاريف 

لأغراض هذا القانون: 
�توقيع إلكتروني� يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسـالة بيانـات  (أ)
أو مضافة إليها أو مرتبطة ا منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هويـة الموقّـع بالنسـبة إلى رسـالة 

البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ 
�شهادة� تعني رسـالة بيانـات أو سـجلا آخـر يؤكـدان الارتبـاط بـين الموقّـع  (ب)

وبيانات إنشاء التوقيع؛ 
�رسـالة بيانـات� تعـني معلومـات يتـم إنشـــاؤها أو إرســالها أو اســتلامها أو  (ج)
تخزينـها بوسـائل إلكترونيـة أو ضوئيـــة أو بوســائل مشــاة، بمــا في ذلــك، علــى ســبيل المثــال 
لا الحصـر، التبـادل الإلكـتروني للبيانـات أو الـبريد الإلكـتروني أو الـبرق أو التلكـس أو النســـخ 

البرقي؛ 
 __________

تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:  (٥)
     �ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية، باستثناء الأحوال التالية: […]�. 

ينبغي تفسير مصطلح �تجاري� تفسيرا واسعا بحيـث يشـمل المسـائل الناشـئة عـن جميـع العلاقـات ذات الطـابع  (٦)
التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية، علـى 
ـــات؛ اتفــاق التوزيــع؛ التمثيــل  سـبيل المثـال لا الحصــــر: أي معاملـة تجاريـة لتوريـد أو تبـادل البضـائع أو الخدم
ـــع الإيجــاري؛ تشــييد المنشــآت؛ الخدمــات الاستشــارية؛ الأعمــال  التجـاري أو الوكالـة التجاريـة؛ العولمـة؛ البي
الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفـاق أو امتيـاز الاسـتغلال؛ المشـاريع 
المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الأعمال؛ نقل البضائع أو الركـاب جـوا أو بحـرا أو بالسـكك 

الحديدية أو بالطرق البرية. 
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�موقّع� يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالـة  (د)
عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثّله؛ 

�مقـدم خدمـات تصديـق� يعـني شـخصا يصـدر الشـهادات ويجـوز أن يقــدم  (هـ)
خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية؛ 

�طـرف معـول� يعـني شـخصا يجـوز أن يتصـرف اســـتنادا إلى شــهادة أو إلى  (و)
توقيع إلكتروني. 

 
المادة ٣ 

المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع 
لا يطبق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة ٥، بمـا يشـكّل اسـتبعادا أو تقييـدا 
أو حرمانـا مـن مفعـول قـانوني لأي طريقـة لإنشـاء توقيـع إلكـتروني تفـي بالاشـتراطات المشــار 

إليها في الفقرة ١ من المادة ٦، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق. 
 

المادة ٤ 
التفسير 

يـولى الاعتبـار في تفسـير هـذا القـانون لمصـدره الـدولي وللحاجـة إلى تشـــجيع  - ١
توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية. 

المسـائل المتعلقـة بـــالأمور الــتي يحكمــها هــذا القــانون ولا يســويها صراحــة،  - ٢
تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. 

 
المادة ٥ 

التغيير بالاتفاق 
يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، مـا لم يكـن مـن 

شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 
 

المادة ٦ 
الامتثال لاشتراط التوقيع 

حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يعد ذلك الاشتراط مستوفى  - ١
بالنسـبة إلى رسـالة البيانـات إذا اسـتخدم توقيـع إلكـتروني موثـوق بـه بـالقدر المناسـب للغــرض 
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الـذي أُنشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البيانـات، في ضـوء كـل الظـروف، بمـا في ذلــك أي 
اتفاق ذي صلة. 

تنطبق الفقرة ١ سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كـان  - ٢
القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتب على عدم وجود توقيع. 

يعتـبر التوقيـع الإلكـتروني موثوقـا بـه لغـرض الوفـاء بالاشـتراط المشـار إليــه في  - ٣
الفقرة ١ إذا: 

كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في الســياق الـذي تسـتخدم فيـه، بـالموقِّع  (أ)
دون أي شخص آخر؛ 

كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيـع، لسـيطرة الموقِّـع دون أي  (ب)
شخص آخر؛ 

كـان أي تغيـير في التوقيـع الإلكـتروني، يجـرى بعـــد حــدوث التوقيــع، قــابلا  (ج)
للاكتشاف؛ 

ـــات الــتي  كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقيـع قانونـا هـو تـأكيد سـلامة المعلوم (د)
يتعلق ا التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف. 

لا تحد الفقرة ٣ من قدرة أي شخص:  - ٤
علـى القيـام بـأي طريقـة أخـرى بإثبـات موثوقيـة التوقيـع الإلكـتروني، لغــرض  (أ)

الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة ١؛ أو  
على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني.  (ب)

 .[ لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: [… - ٥
 

المادة ٧ 
الوفاء بالمادة ٦ 

يجوز لـ [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعينهم الدولة المشترِعة جهـة مختصـة،  - ١
سواء أكانت عامة أم خاصة،] تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفـي بأحكـام المـادة ٦ مـن هـذا 

القانون. 
يتعين أن يكون أي تحديـد يتـم بمقتضـى الفقـرة ١ متسـقا مـع المعايـير الدوليـة  - ٢

المعترف ا. 
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ليس في هذه المادة ما يخلّ بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.  - ٣
 

المادة ٨ 
سلوك الموقِّع 

حيثما يمكن استخدام بيانات إنشـاء التوقيـع لإنشـاء توقيـع يكـون لـه مفعـول  - ١
قانوني، يتعين على كل موقِّع: 

أن يمارس عناية معقولـة لاجتنـاب اسـتخدام بيانـات إنشـاء توقيعـه اسـتخداما  (أ)
غير مأذون به؛ 

أن يبادر، دون تأخر لا مسوغ له، إلى اسـتخدام الوسـائل الـتي يوفرهـا مقـدم  (ب)
خدمات التصديق بمقتضى المادة ٩ من هذا القانون، أو خلافـا لذلـك إلى بـذل جـهود معقولـة 
لإشـعار أي شـخص يجـوز للموقّـع أن يتوقّـع منـه علـى وجـــه معقــول أن يعــول علــى التوقيــع 

الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة: 
معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ أو  �١�

كـون الظـروف المعروفـة لـدى الموقِّـع تـؤدي إلى احتمـــال كبــير بــأن بيانــات  �٢�
إنشاء التوقيع ربما تكون قد تعرضت لما يثير الشبهة؛ 

أن يمارس، في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكـتروني، عنايـة معقولـة  (ج)
لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقّع من تأكيدات مادية ذات صلــة بالشـهادة طيلـة دورة 

سرياا، أو يتوخى إدراجها في الشهادة. 
يتحمل الموقِّع التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة ١.  - ٢

 
المادة ٩ 

سلوك مقدم خدمات التصديق 
حيثمـا يوفّـر مقـدم خدمـات التصديـق خدمـات لتـأييد توقيـع إلكـتروني يجــوز  - ١
استخدامه لإعطاء مفعول قـانوني بصفتـه توقيعـا، يتعيـن علـى مقـدم خدمـات التصديـق المشـار 

إليه: 
أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛  (أ)

أن يمارس عناية معقولـة لضمـان دقـة واكتمـال كـل مـا يقدمـه مـن تـأكيدات  (ب)
جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياا، أو مدرجة في الشهادة؛ 
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أن يوفّـر وسـائل يكـون الوصـول إليـها متيسـرا بقـدر معقـول وتمكّـن الطــرف  (ج)
المعول من التأكد، من الشهادة، مما يلي: 

هوية مقدم خدمات التصديق؛  �١�
أن الموقّع المعينة هويته في الشهادة كان يسيطر على بيانـات إنشـاء التوقيـع في  �٢�

الوقت الذي أُصدرت فيه الشهادة؛ 
أن بيانـات إنشـاء التوقيـــع كــانت صحيحــة في الوقــت الــذي أُصــدرت فيــه  �٣�

الشهادة أو قبله؛ 
أن يوفّـر وسـائل يكـون الوصـول إليـها متيسـرا بقـدر معقـول وتمكّـن الطــرف  (د)

المعول من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي: 
الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقّع؛  �١�

وجـود أي تقييـد علـى الغـرض أو القيمـة الـتي يجـوز أن تسـتخدم مـــن أجلــها  �٢�
بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة؛ 

أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة؛  �٣�
وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية الـتي اشـترطها مقـدم خدمـات  �٤�

التصديق؛ 
مـا إذا كـانت هنـاك وسـائل متاحـة للموقّـع لتقـديم إشـعار بمقتضـى الفقـــرة ١  �٥�

(ب) من المادة ٨ من هذا القانون؛ 
ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية؛  �٦�

أن يوفّـر، حيثمـا تقـدم الخدمـات بمقتضـــى الفقــرة الفرعيــة (د) ��٥، وســيلة  (هـ)
للموقِّـع لتقـديم إشـعار بمقتضـى الفقـرة ١ (ب) مـن المـادة ٨ مـــن هــذا القــانون، وأن يضمــن، 

حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) ��٦ إتاحة خدمة إلغاء آنية؛ 
أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.  (و)

ــــه عـــن الوفـــاء  يتحمــل مقــدم خدمــات التصديــق التبعــات القانونيــة لتخلّف - ٢
باشتراطات الفقرة ١. 
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المادة ١٠ 
الجدارة بالثقة 

لأغراض الفقرة ١ (و) من المادة ٩ من هذا القانون، يجوز، لدى تقريـر مـا إذا كـانت 
أي نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدم خدمــات التصديــق جديــرة بالثقــة، أو 

مدى جدارا بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: 
الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛  (أ)

جودة نظم المعدات والبرامجيات؛  (ب)
إجـراءات تجـهيز الشـهادات وطلبـات الحصـول علـــى الشــهادات والاحتفــاظ  (ج)

بالسجلات؛ 
ــة  إتاحـة المعلومـات للموقّعيــن المعينـة هويتـهم في الشـهادات وللأطـراف المعول (د)

المحتملة؛ 
انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛  (هـ)

وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتمـاد أو مـن مقـدم خدمـات التصديـق  (و)
بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛ 

أي عامل آخر ذي صلة.  (ز)
 

المادة ١١ 
سلوك الطرف المعول 

يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن: 
اتخاذ خطوات معقولة للتحقّق من موثوقية التوقيع الإلكتروني؛ أو  (أ)

اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة، لأجل:  (ب)
التحقّق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛  �١�

مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة.  �٢�
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المادة ١٢ 
الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية 

لدى تقرير مـا إذا كـانت الشـهادة أو التوقيـع الإلكـتروني سـاريي المفعـول قانونيـا، أو  - ١
مدى كوما كذلك، لا يولى أي اعتبار لما يلي: 

ـــه التوقيــع  الموقـع الجغـرافي الـذي تصـدر فيـه الشـهادة أو ينشـأ أو يسـتخدم في (أ)
الإلكتروني؛ 

الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.  (ب)
يكـون للشـهادة الـــتي تصــدر خــارج [الدولــة المشــترعة] المفعــول القــانوني نفســه في  - ٢
[الدولة المشترعة] الـذي للشـهادة الـتي تصـدر في [الدولـة المشـترعة] إذا كـانت تتيـح مسـتوى 

مكافئا جوهريا من الموثوقية. 
يكون للتوقيع الإلكتروني الــذي ينشـأ أو يسـتخدم خـارج [الدولـة المشـترعة] المفعـول  - ٣
ـــع الإلكــتروني الــذي ينشــأ أو يســتخدم في  القـانوني نفسـه في [الدولـة المشـترعة] الـذي للتوقي

[الدولة المشترعة] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية. 
ـــع الإلكــتروني يتيحــان مســتوى مكافئــا  لـدى تقريـر مـا إذا كـانت الشـهادة أو التوقي - ٤
جوهريا من الموثوقية لأغراض الفقرة ٢ أو الفقرة ٣، يـولى الاعتبـار للمعايـير الدوليـة المعـترف 

ا ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 
ــــا ورد في الفقـــرات ٢ و ٣ و٤ ، علـــى  إذا اتفقــت الأطــراف فيمــا بينــها، برغــم م - ٥
استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات، يتعين الاعتراف بذلك الاتفـاق 
باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـون 

غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 
 


